
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة الـمشتركة مــن
 لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر  

 الشئون الدستورية والتشريعيةالإدارة الـمحلية، و نتيلج ومكتبي
 

 يـــجبال يـــحنف /المستشار الدكتورالسيد 
 رئيس مجلس النواب        

ان ة الإسكـــيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنـــتحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لس

عــن  ،شــريعيةالشــن ن الدســت رية والتو ،الإدارة المحليــة ومكتبــل لجنتــلوالمرافـــــا العامــــة والتعميــــر، 

ة تنظـيم وإعـاد الأمـاكن إيجـارالمتعلقـة بقـ انين  الأحكـامبشأن بعض ، الحك مةمن  مشروع القان ن المقدم

 برجاء التفضل بعرضه على المجلس الم قر. بين المؤجر والمستأجر،العلاقة 

ها ل ،اطياًاحتي مقررًا ،طارق شكري /مقررًا أصلياً، والسيد النائب ،اللجنة المشتركة اختارتنىوقـد 

 فيه أمام المجلس.

 الاحترام،وتفضل ا بقب ل وافر 

 رئيس اللجنة المشتركة 

 محمد عطية الفيومي /د   

     17 /6/ 2025

 ( مشترك7التقرير رقم )

 مشروع قان ن مقدم من الحك مة



 

 

 

 

 تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن
 لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر 

  الشئون الدستورية والتشريعيةالإدارة المحلية، و تينلج يتبومك
 عــن مشروع القانون المقدم من الحكومة

  نـــالأماك ارــإيجن ـة بقوانيـمتعلقـال الأحكامبشأن بعض 
 مستأجرـمؤجر والـة بين الــم العلاقــيادة تنظــوإع

_________________ 

ام لجةاا ، الا  لجةام مراترمم مان2025من أبريل عاا   29بتاريخ  المجلس بجلسته المعقودة أحال
م الدسااااتوري الإسكااااااال رالمراقاااااااـ العاماااااام رالتعملاااااار رمكتاااااي لجةتااااي الإدارة الم ل اااام، رالراااا ول 

 ،لأمااننا إيجاارالمتعلقم بقاوانلن  الأحكا برأل بعض  من ال كومم مرررع قانول مقد رالترريع م 
 .عةه يُعرض عل  المجلس لُ قرر قي شأنه ما يراهلب ثه راعداد تقرير 

من خلال جلسات حوار  اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون  سبعة اللجنة المشتركة عقدتف
ل شئون النيابية والقانونية والتواصالير ، وز م مود قوزي السيد المستشار/  حضر جميعها ،مجتمعي
  .السياسي
 بعض من هذه الاجتماعات من السادة الوزراء، مل من: حضررقد 
  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةشريف الرربلةي /م ،. 
 ر التنمية المحلية.، وزيمةال عوض /د 

 نما حضر من السادة الم اقظلن مل من:
  /محافظ الإسكندرية.حسنأحمد خالد الفريق ، 
 محافظ القاهرة.إبراه م صابر /د ، 
 محافظ الجيزة.عادل سعلد /م ، 
 محافظ القليوبية.أيمن م مد إبراه م /م ، 

 نما حضر ممثلًا عن ال كومم، مل من السادة:
 مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع المرافق ومتابعة أعمال أحمد علي م مد حسن /م ،

 لنواب والشيوخ. شئون مجلسي ا
  /م.التقيي، مساعد المشرف على مكتب السيد وزير الإسكان لشئون المتابعة و إلها  م مد السرجانيم 
  /مستشار الوزير، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.نف سم م مود هاشمم ، 
  /مدير عام العقود ومعاون المشرف على مكتب السيد وزير الإسكانأحمد رضا علي عمارةد ،. 
  /عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.إسماعلل مةصورالمستشار ، 
  /مستشار وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية.حمدي الجزارلواء ، 
  /لية.، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلطفي مةصورالمستشار 
  /التنمية المحلية. ، رئيس القطاع القانوني بوزارةمجدي الأبرق لواء 
  /ي.، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لبنك ناصر الاجتماعم مد السلد خلفالمستشار 
 رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات ببنك ناصر الاجتماعي.علاء ملوال /أ ، 

 



 

 

 

 

 :ممثلًا عن الجهات المعة م، مل من السادةنما حضر 
 رالإحصاء: الجهاز المرمزي للتعا م العامم

  /رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.خلرت برماتاللواء ، 
 مستشار السيد رئيس الجهاز.عاد ال ملد شرف الدين /أ ، 

 المجلس القومي ل قوق الإنسال:
  / رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.مرلرة خطابالسفيرة ، 
 ن ورئيس اللجنة التشريعية.، عضو المجلس القومي لحقوق الإنساعصا  ش  ا /أ 
 عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.عاد الجواد أحمد/أ ، 

 المرمز القومي للب وث الاجتماع م رالجةائ م:
 أستاذ القانون بالمركز.سهلر عاد المةعم إسماعلل /د ، 

 المجلس القومي للأشخاص ذري الإعاقم:
 عاقة.مجلس القومي للأشخاص ذوي الإ، رئيس الإيمال مريم /أ 

 السادة أساتذة القانول بالجامعات المصريم:
 امعة القاهرة.ج -، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق م مد السلد قارس /د 
 جامعة عين شمس. –، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق السلد علد نايل /د 
 نها.جامعة ب –، عميد كلية الحقوق رضا عاد ال ل م عاد المجلد /د 
 جامعة أسيوط. –، أستاذ القانون المتفرغ م مد سعد خل فم /د 

 السادة ممثلي المؤجرين:
 رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمةمصطف  أحمد عاد الرحمن عط م /أ ،. 
 ممثلة رابطة ملاك الإسكندريةشررق الإسلا  عاد الباسط / أ ،. 
 قي.رابطة عاوز ح -، محامي حر أحمد ش اته سلد /أ 
 محامي.مراد عابدين /أ ، 
 محامي حر.أحمد أبو المعاطي /أ ، 
 طبيب بشري.ماجد رضا /د ، 

 السادة ممثلي المستأجرين:
 محامي بالنقض والدستورية العليا.جورج مردخاي /أ ، 
 القديم. يجار، رئيس اتحاد مستأجري الإشريف عاد السلا  الجعار /أ 
 طة المستأجرين.، المستشار القانوني لرابم رلل إبراه م حل م /أ 
 محامي بالنقض.سعلد م مود م مد أبو الةور /أ ، 
 مدير شركة نيو فاشون للملابس الجاهزة. طارق أحمد مصلح، /أ 
 المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.أيمن عاصم /أ ، 

 السادة ممثلي الةقابات المهة م رالغرف التجاريم:
 نقيب المهندسين.طارق الةاراري  /م ، 
 نقيب الأطباء.عاد ال يأسامم  /د ، 
 ممثل نقابة الصيادلة.قاتن عاد العزيز /د ، 
 ممثل نقابة الصيادلة.عاد الةاصر سةجاب /د ، 
 رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.أحمد الوملل /أ ، 



 

 

 

 

طار التعاون إ فيوكذللك  المجتمعيومقترحات فى جلسات الحوار  آراءوفى ضوء ما تم طرحه من 
مشروع ب 2025يونيو  16بين مجلس النواب والحكومة فقد تقدمت الحكومة بتاريخ والمستمر م والتنسيق الدائ

 بديلاً  ستأجروإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والم الأماكن إيجارالمتعلقة بقوانين  الأحكامبشأن بعض قانون 
 2025يو من يون 17تاريخ جلسته المعقودة ب فيالمجلس  هفأحال ،ل هالإشارة إررع القانول السابـ مرعن 

لشئون ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، وا ،سكان والمرافق العامة والتعميرإلى لجنة مشتركة من لجنة الإ
 ليُقرر في شأنه ما يراه. عداد تقرير عنه يعرض على المجلسإ ، لبحثه و الدستورية والتشريعية

ا بتاريخ ف 
ً
، ناقشت فيه مشروع 2025نة من يونيو س 17عقدت اللجنة المشتركة اجتماع

ر السيد المستشار/ محمود فوزي، وزي (، حضرهالأخيرةالقانون المقدم من الحكومة )في نسخته 
شئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد المهندس/ شريف الشربيني، وزير ال

لية، زير التنمية المحمنال عوض، وعات العمرانية، والسيدة الدكتور/الإسكان والمرافق والمجتم
ئيس والسيد المستشار/ محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني للسيد المستشار الدكتور ر

 .مجلس النواب، والسيد المستشار الدكتور/ إسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل
الداخلية للمجلس، واطلعت على وقد استعادت اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها نظر الدستور واللائحة 

، كما اطلعت على القوانين ( 1 )(الأخيرة)وفق نسخته  مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون، واستمعت إلى  فيالمرتبطة ذات الصلة المشار إليها 

 .شأنتم عرضها في هذا ال يالإيضاحات والبيانات الت

  :التاليتعرض تقريرها عل  الة و المرترمم  قإل اللجةمرق  ضوء ذلك 
 مقدماام.أرلًا: 
 .معي(ار المجت)جلسات ال و  اجتماعات اللجةم المرترمم قيالت  طرحت  رالآراءالا انات أهم  :ثان اً 
 قلسفم مرررع القانول رأهداقه.: ثالثاً 
 رأي اللجةم المرترمم.: رابعاً 

                                                 
 مرفق بالتقرير. - 1



 

 

 

 

 ــة:مقدمـأولاً: 
 عد منية بين المؤجر والمستأجر، تُ يجار السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإ أزمةإن 

زمة أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأ
ن مقبها مية الثانية، وما أعنتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العال

 قطاع اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها
 .الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين
ة لعلاقنائية هدفت إلى تنظيم اوإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استث

بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من 
ضيات ن مقتالاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بي

ويلة، طعقود القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية ل الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك
فاقمت قة، ت، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلايجاردون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإ

طراف ة الأمعه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إراد
 .ظيم علائقهمفي تن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر  الأماكنبشأن تأجير وبيع  1977لسنة  49ولقد مثّل القانون رقم 
 جمودية بطابع اليجار والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإ

ك في المال ة التعاقد، وتقييد سلطةما أدى إلى تعطيل حري الأحكاموالانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من 
 .إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة

ليضع قواعد  –في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب – 1977لسنة  49رقم فقد جاء القانون 
اء مدتها انته بعد يجارالتلقائي لعقود الإاستثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني 

 تةثاب ةالأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيم
 –هفي أغلب أحكام–لم يُراع القانون ف ؛لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق  (رمزية)

 إنو جر، بدأ الحماية المطلقة للمستأزن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمتطور الظروف أو مبدأ التوا
 .جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة

 ، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غيرالأحكامغير أن استمرار العمل بهذه 
ه لّاك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمتبحقوق المُ متوازنة، أخلّت 

رية م دستو وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعد، الاقتصادية
صة، لخابعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية ا

 .وإخلال بمبدأ المساواة 
 الأماكنالخاصة بتأجير وبيع  الأحكام، في شأن بعض 1981لسنة  136حمل القانون رقم كما 

قرة في الف لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نصأيضاً وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا 
ة المتفق ؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدلا يجوز للم"( منه على أنه: 18الأولى من المادة )
ة ن، استجابل معيدون تحديد أج يجار، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإ"عليها في العقد...

 .لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة
حدات هو اختلال التوازن بين المعروض من الو  ،دإلى إقرار هذا الامتداحينها إنّ ما حدا بالمشرع 
جة زمن بعيد نتيآثارها منذ  والاقتصادية وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعيةالسكنية والطلب عليها، 

دي يو ، بما مساكنهامن الأسر من  الآلافيعنى تشريد  ذلك ، وكان تجاهلللظروف وحالة عدم الاستقرار
ما بو  -كونهممن لا يملكون المأوى ومن يمل-ة الحقد والكراهية بين فئاته ، وإثار بالمجتمع إلى تفتت بنيته

 .الاجتماعي التكافل ادئيهدر مب



 

 

 

 

 سيما لاعلي، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد ف
ية، بما يجار د طبيعي لانقضاء العلاقة الإبالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّ 

 .يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات
ايو م 5في حكمها الصادر بجلسة  -لتُعيد ضبط هذه العلاقة-العليا  وقد تدخلت المحكمة الدستورية

در الفقرة الأولى من بعدم دستورية صفقضت قضائية دستورية،  23لسنة  11، في الدعوى رقم 2018
خاص ليشمل الأش يجار( المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإ18المادة )

كية، ق الملالعلاقة العقدية ويخل بحقو  يؤيّدالاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد 
 ر.دستو ال تعارضاً مع

ع ية ميجار ، لتنظيم إنهاء العلاقة الإ2022لسنة  10ر القانون رقم د  وبناءً على هذا الحكم، ص  
جائحة  لّفتهالأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خ

 شريعيكورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن الت
 .ورة عاجلةبص

 136رقم القانون  لأحكامالطبيعية خاضعة  للأشخاصوبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة 
 والتي ،ة الواردة بهيمن النصوص القانونية الاستثنائ لأىتغيير  أيدون  –المشار اليه  – 1981لسنة 

من  %7سنوية للأماكن السكنية على الأجرة الزيادة  عدم من (   1 ) (2و 1في صدر مادتيه )منها ما جاء 
بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة المقدرة  قيمة الأرض والمباني

 .تقييمها بمرور الزمن
لتغيرات مع ا وقد أدّى هذا التحديد الجامد إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا

ة ت العلاق، فظلّ ة المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتهاالاقتصادي
رض ية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العيجار الإ

 .لدولةاوة العقارية في لثر اقيمة وق المؤجرين، وانعكس سلبًا على والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحق
 –متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة ييردون ربطها بمعا–ن هذا التجميد في تقدير الأجرة وقد كا

بر نوفم 9أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 
ما من إخلال بحق الملكية، إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيه 2024

لعاجل يعي اومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشر 
يه لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إل

وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة ، النصوصتلك مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء 
 .ية على أساس عادل وواقعييجار لتعديل القيمة الإ

اد لانعقوإذ أرست المحكمة في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور ا
 نحو على لمجلس النواب، فإنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة الحالي )الخامس( العادي

 وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي ؛دستوري 
 وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. ،للحكم

                                                 
 :ة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرفي شأن بعض الأحكام الخاص 1981لسنة  136( من القانون رقم 2، 1المادتين ) - 1

هذا  لعمل بأحكامأن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ ا ..... لا يجوز: 1المادة 
 من قيمة الأرض والمباني ...... %7القانون على 

لمثل عند اسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقاً لثمن تقدر قيمة الأرض بالن :2المادة 
 الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، .....



 

 

 

 

من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع،  (101نص المادة ) فيعلى ما جاء  التأكيدمع 
تنظيم  يسلطة المشرع ف في الأصلحكامها المتواترة من أن أ فيا ما أكدته المحكمة الدستورية العليو 

شان ممارستها ضوابط محددة يتعين  فيطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض إالحقوق هو 
 (  1 )الالتزام بها. 

 معي(.تاجتماعات اللجنة المشتركة )جلسات الحوار المج فيالتى طرحت  والآراءأهم البيانات : ثانياً 
، 2025مايو  26و25و12و11و6و5و4أيام  مجتمعيحوار سبع جلسات  عقدت اللجنة المشتركة

)وذلك من  (  2 ). الأماكن إيجارالمتعلقة بقوانين  الأحكامالمقدم من الحكومة، بشأن  لدراسة مشروع القانون 
 حيث المبدأ(.

، اسيةبمختلف انتماءاتهم السي جلسعضاء الملسات عدد كبير من السادة النواب أ تلك الج فيوقد شارك 
 سياسي،شئون النيابية والقانونية والتواصل الالالسيد المستشار/ محمود فوزي، وزير  رها جميعاكما حض

وحضر بعض من هذه الجلسات السادة الوزراء: مهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق 
ندرية الإسك –لتنمية المحلية، والسادة محافظي: القاهرة والمجتمعات العمرانية، دكتورة/ منال عوض، وزير ا

القليوبية، والسادة ممثلي وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية  –لجيزة ا –
ئة المحلية، التضامن الاجتماعي. كما حضر السيد اللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعب

 . العامة والإحصاء
ساعة،  33 لساعات طويلة بلغت نحو -المشار اليها  – المجتمعيجلسات الحوار وقد امتدت 

وق استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحق
ت: امعاجحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات ال

أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى  –بنها  –عين شمس  –القاهرة 
 ئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. ر  –ممثلي نقابة الصيادلة  –الأطباء  –السادة نقباء: المهندسين 

من  32من السادة النواب، و 96لات نائبًا، كما بلغت عدد المداخ 61وقد بلغ عدد النواب المتحدثين 
 من السادة ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.  23السادة ممثلي الحكومة، و

 :يليتلك الجلسات ف ما  قيالت  طرحت  رالآراءأهم الا انات تمثلت رقد 
العامـة والاحصـاء  للتعبئـة المركـييالرئيسية الـواردة مـن الجهـاز  والاحصائيات البيانات (1

 القديم: يجارالإوحدات  بشأن

 التي والإحصاءاتحصاء لجميع البيانات للتعبئة العامة والإ المركزي عرض السيد اللواء رئيس الجهاز 
هذه الا انات  أهمرمال من ، 2017جراه الجهاز عام الأخيرة الذي أالتعداد  يحصرها الجهاز ف

  :يلي رالاحصائ ات ما
                                                 

 24 – ق. د 20لسنة  98 –ق. د  02لسنة  89حكمًا، منها الدعاوى أرقام ) 25أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي بلغت أكثر من  - 1
 ق. د(. 19لسنة  181 –ق. د  27لسنة  152 –ق. د  37لسنة 

 مرفق النسخة الأولية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. - 2



 

 

 

 

 :قديم إيجارالأسر بالوحدات الـمؤجرة عدد  -أ 
  اد إجمالي عدد الأفرو مليون أسرة، (23.455.079) 2017عام  عدد الأسر بتعدادإجمالي بلغ

 ( مليون فرد.94.694.016)

  بواقع سرة، أمليون ( 1.642.870) 2017قديم بتعداد  إيجاربلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة

 من إجمالي عدد الأسر. 7%

 ( 6.133.570بلغ عدد أفرد تلك الأسر) ،من إجمالي عدد الأفراد. %6.5بواقع  مليون فرد 

  من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: %82ويسكن 

o 41وبنسبة ألف أسرة، ( 670,857، بعدد أسر )القاهرة% . 

o 18.7وبنسبة  ألف أسرة، (308,091، بعدد أسر )الجيزة% . 

o 12.9وبنسبة  ألف أسرة، (213,147، بعدد أسر )الإسكندرية% . 

o 0 %9ألف أسرة، وبنسبة  (150,961، بعدد أسر )القلي بية 

  15وتمثل  مليون أسرة، (2.617.411كانت عدد الأسر ) 2006وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام% 

مليون  من عدد الأفراد بانخفاض %14وتمثل  مليون فرد، (10.092.803من عدد الأسر، وعدد أفراد )

 مليون فرد. 4د أسرة وعد

 تتاح بيانات التعداد على مستوى أقل وحدة إدارية وهي الشياخة بالحضر والقرية بالريف. 

 قديم: إيجارالوحدات الـمؤجرة عدد  -ب
  ( مليون وحدة.42.973.884) 2017لوحدات بتعداد عدد اإجمالي بلغ 

  ن م %7بواقع  وحدة، مليون (3.019.662) 2017قديم بتعداد  إيجاربلغ عدد الوحدات المؤجرة

 إجمالي عدد الوحدات.

  من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: %69وتقع 

o 36وبنسبة  مليون وحدة، (1.099.426، بعدد وحدات )القاهرة% . 

o 19وبنسبة  ألف وحدة، (562.135، بعدد وحدات )الجيزة% . 

o 9وبنسبة  ألف وحدة،( 269.403، بعدد وحدات )الإسكندرية% . 

o 5وبنسبة  ألف وحدة، (150.961) وحدات، بعدد القلي بية%  . 

  ها وحدات مليون وحدة، من 27.069.114، كان عدد الوحدات 2006وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد

ليون م 2.5من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو  %20بنسبة  5.538.917قديم تبلغ  إيجارمؤجرة 

 وحدة.

 



 

 

 

 

 

 قديم: إيجارملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة  -ج

 
 حضر/ الم اقظم

 ريف
إجمالي 

الوحدات التي 
نوع ح ازتها 

 قديم إيجار

 الاستخدا  ال الي للوحدة
للسكن  للعمل للسكن

 رالعمل
مغلـ لوجود 

الأسرة 
 بالخارج

مغلـ 
لوجود 

مسكن آخر 
 للأسرة

رحدة 
ت تاج 
 لترم م

رحدة لها 
 قرار هد 

ة خال م مةرأ
 أر مغلقم

 أخرى 

إجمالي 
 الجمهوريم

 25.142 83.134 7.151 11.903 288.715 112.669 7.816 483.779 1.771.915 2.792.224 حضر
 3.182 3.519 527 1.313 12.151 6.166 1.491 91.253 107.831 227.438 ريف
 28.324 86.653 7.678 13.221 300.866 118.835 9.307 575.032 1.879.746 3.019.662 جملم

 0.94 2.87 0.25 0.44 9.96 3.94 0.31 19.04 6225 الةسبم

 

 
 
 

 ( مليون أسرة، وعدد الوحدات 1,642.870يوجد بعض الأسر لديها أكثر من وحدة مؤجرة بواقع الفارق بين عدد الأسر التي تسكن وحدات مؤجرة )

 ( مليون أسرة.1.879.746السكن وهو ) المؤجرة بغرض

 



 

 

 

 

ا للقيمة الإ -د
ً
 ية:يجارتوزيع الأسر طبق

  سرةأ ( مليون1.642.870) 2017قديم بتعداد  إيجاربلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة. 

 ية لتلك الأسر كالآتي:يجاروتقع الفئات الإ 

  0 %36بنسبة  ألف أسرة، (595,987وعدد الأسر )   نيهج 50أقل من 

  0 %20بنسبة  ألف أسرة، (327,643عدد الأسر ) جنيه 100إلى أقل من  50من 

  0 %18بنسبة  ألف أسرة، (307,359عدد الأسر ) جنيه 200إلى أقل من  100من 

  0 %24بنسبة  ألف أسرة، (409,939عدد الأسر ) جنيه 900إلى أقل من  200من 

 0 %2بنسبة  أسرة، (1942عدد الأسر )  جنيه فأكثر 900ن م 

 :المجتمعيجلسات الحوار  فيتم طرحها  التيوالمقترحات  الآراءأهم   -2
 في) نالأماك إيجارالمتعلقة بقوانين  الأحكاممشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض  إحالةعقب 

 لنوابارئيس مجلس  ،حةف  جبال  /يمات المستشار الدكتورصدرت تعل، اللجنة المشتركة إلى( الأوليةته نسخ
هذا بالمتعلقة والمقترحات  الآراءكافة  إلىموسع تستمع فيه اللجنة المشتركة  مجتمعيبعقد جلسات حوار 

 جهزتهابأالسياسية، أو من الحكومة  موانتماءاته مأيدولوجيتهعضاء المجلس باختلاف من جميع أ سواء الملف 
 جهزةوالأجالس وكذلك اساتذة القانون والنقابات والم ،يةيجار الإالعلاقة  أطراف ممثليمن تلفة أو المعنية المخ

 .المعنية المستقلة
 ئ س م: ر  م اررقي ثلاثم ها يمكن إيجاز  أنه رالمقترحات، إلا الآراءرقد تبايةت رتةوعت تلك 

 .يميجار زيادة الق مم الإ :الأرلالم ور 
 .علاقم التعاقديمال ت رير: الثانيالم ور 
 .من قال الدرلم للمستأجرين بدائلتوقلر  الثالث:الم ور 

 وذلك على النحو الآتي تفصيلًا.  

 ية:ارــيجة الإــادة القيمــزي :الأولمحور ـال

شأن ب 2024اتفق جميع السادة المتحدثين على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 
 تي:لنحو الآاوذلك على  ،ية، ولكن اختلفت تلك الآراء بشأن كيفية تطبيق تلك الزيادةيجار مة الإزيادة القيضرورة 



 

 

 

 

ا خ إنشائهوتاري يراعى فيها محل الوحدة ومساحتها يم رققًا لررائحيجار أل تتم الزيادة قي الق مم الإ -1
ائح الشر  في تحديد تلكوالحالة الاجتماعية للمستأجر، مع استخدام معايير وضوابط معينة للاهتداء بها 

الاستعانة بلجان تقدير الأجرة المنصوص عليها في القانون  –التصالح  –مثل )الضريبة العقارية 
 .أغلب من ت دثوا يريمثل هذا الرأ (.1981لسنة  136

تقديرية لطة الوترك الأمر للسعد  تصدي الارلمال قي درر الانعقاد ال الي لتعديل تلك الترريعات،  -2
 . ي المحاكم العاديةللقضاء ف

 .يميجار لإإنراء صةدرق عقاري لدعم المستأجرين غلر القادرين عل  دقع ق مم الزيادة ا اقتراح -3
 .غلر السكة م الأماننالسكة م ر  الأماننالمساراة قي ق مم الزيادة بلن  -4
 2022ةم سل 10م يم متواققم مع الزيادة التي أقرها القانول رقيجار أل تكول الزيادة قي الق مم الإ -5

 0زيادة سنوية( %15أضعاف و 5بشأن الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى )
ع لى جميع، على أن تكون الزيادة السنوية يميجار رضع حد أدن  رحد أقص  للزيادة قي الق مم الإ -6

 0 %15المنشآت 
 4000و، جنيه للأماكن الشعبية 2000بحيث لا تقل عن  السكة ميم للأمانن يجار زيادة الق مم الإ -7

جنيه للمناطق الراقية، ووضع حد أدنى لزيادة الوحدات غير  8000جنيه للمناطق المتوسطة، و
 جنيه. 5000السكنية بما لا يقل عن 

 .يم ب لث تصل إل  نصف الق مم السوق م أر ق مم المثليجار زيادة الق مم الإ -8
زيادة القيمة المتعلق ب 1997 لسةم 6يم بذات المعايلر التي أقرها القانول يجار زيادة الق مم الإ -9

 غير السكنية.  الأماكنية في يجار الإ
 5، وبالنسبة للوحدات غير السكنية ضعف 20يم بمقدار يجار أل تكول الزيادة قي الق مم الإ -10

 .أضعاف بالنسبة للوحدات السكنية
فرقة كذلك التو ، ريجايم بلن المستأجر الأصلي رمن امتد له عقد الإيجار التفرقم قي زيادة الق مم الإ -11

 .في الزيادة بين الوحدات السكنية وغير السكنية
  .لوحدةا يجارسنوات للقيمة السوقية لإ 10، بحيث تصل في غضون يم بركل تدريجييجار يادة الق مم الإز  -12
 .غلر السكة م الأماننيم عل  يجار قصر الزيادة قي الق مم الإ -13

 :العلاقــة التعاقــدية تحرير :الثانيالـمحور 
عدم رى ي :الأرلالاتجاه رئيسية،  تثلاثة اتجاهات المتعلقة بهذا المحور بين والمقترحا الآراءينت تبا

ع رورة وضويرى ض :الثانيرالاتجاه ، وذلك لاعتبارات دستورية ونهائي العلاقة التعاقدية بشكل مطلق إنهاء
ة ره إمكانيى أنصاير  :رالاتجاه الثالث، حل جذري وإنهاء العلاقة الإيجارية التعاقدية بعد فترة انتقالية معقولة

 :ةالآتي ءالآرا فيوذلك وفقاً لما سيرد تفصيله ، إنهاء العلاقة التعاقدية في بعض الحالات دون حالات أخرى 



 

 

 

 

ية ت دستور وذلك لاعتبارا عد  إنهاء العلاقم التعاقديم بركل مطلـ رنهائيريرى  الاتجاه الأول:
 :تتمثل فيما يلي

 كمها في ات حلمبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في حيثيضرورة احترام ا

 يجارلإاوالتي قررت امتداد قانوني لعقد  2002نوفمبر  3ق د بجلسة  8لسنة  70الدعوى رقم 

ما يستفيد ، ك1981لسنة  136( من قانون 18يستفيد منه المستأجر الأصلي وفقاً لحكم المادة )

( من 29مادة )ن اللمقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى ممنه ذوو قرباه ا

 .1977لسنة  49القانون 

 ( من القانون رقم 18إن نص المادة )سبق وأن عرض أكثر من خمس مرات 1981لسنة  136 

 على المحكمة الدستورية العليا.

  خ المستأجر وخرجت بشكل صار قد أمعنت في حماية 1981لسنة  136إن نصوص القانون رقم

أجر أن لمستعلى مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة، حيث أقرت أنه يمكن ل

 يسدد الإيجار قبل الحكم بالطرد أو حتى قبل الحكم وقبل نفاذه.

 في  ترد إن قضاء محكمة النقض قد توسع بشكل كبير في النصوص الاستثنائية بإضافة حالات لم

 قانون ومنها منح الساكن والمساكنة حق الاستمرار في عقد الإيجار.ال

تقال م ترة انقريرى ضرررة رضع حل جذري رإنهاء العلاقم الإيجاريم التعاقديم بعد  :الاتجاه الثانى
 رذلك لعدة اسباب: ،معقولم
  سبابفى ضوء الأ، وذلك أحقية المشرع في تنظيم الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن 

  والمبررات التى سترد تفصيلاً فى رؤية اللجنة.

  15لى إ 10ن زيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية لتكون مبعض المقترحات طلبت 

حالات للل سنة، وذلك لمنح مهلة لكل من المستأجرين لتدبير أمورهم، والدولة لتدبير سكن بدي

وات ث سنتخفيض الفترة الانتقالية لتكون ثلاأى البعض المستحقة للرعاية والدعم، بينما ارت

رار درء الأضلسرعة بالنسبة للوحدات السكنية، وسنة واحدة للوحدات غير السكنية، وذلك 

 الناتجة عن عدم صيانة آلاف العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

 جار لبعض فئات ضرورة إجراء بحث لحالات المستأجرين بشكل فردي وإنهاء عقد الإي

يه وحدة ن لدمثل من قام بإغلاق وحدته أو م المستأجرين الذين لا يستحقون دعم ومساندة الدولة

ار أو ستئجبديلة، أو من يثبت بأي وسيلة بأنه ميسور الحال ويتمتع بوضع اقتصادي يمكنه من ا

 شراء وحدة أخرى، وذلك مراعاة لقواعد العدالة والإنصاف.

ا للأسباب والمبررات التى ارتأتها اللجنة على النحو الذىوقد  أخذت اللجنة 
ً
سيرد  بهذا الرأى وفق

 التقرير الماثل.تفصيلاً فى 



 

 

 

 

ك وذل، العلاقة التعاقدية في بعض الحالات دون حالات أخرى ريرتحإمكانية يرى  :الثالثالاتجاه  
 على النحو التالى:

مثل المستأجر الأصلى وزوجه الذين ى بعض الفئات قصر الامتداد في عقود الإيجار القديمة عل (1
بعد  ة حتىمع خضوعهم لزيادة القيمة السنوي ،امتد إليهم عقد الايجار بالفعل قبل العمل بهذا القانون 

 وذلك لعدة اعتبارات، اهمها: انتهاء مدة السبع سنوات،
 كفول المالحق فى الملكية لا يتعارض مع استثناء هذه الفئات لأن ، العدالة الدستورية والقانونية

لجيل هذه الفئات لم تتوارث هذه الوحدات كما هو الحال بالنسبة للأن بل يتوافق معها دستوريًا 
 .وهى من تحملت باعبائها الماليةبالفعل على هذه الوحدات  تهى التى تعاقدوإنما الأول 

 ئن كان قد الايجار المؤبد ولع لا يخالف الشرع لأنأن استثناء هذه الفئات ف، من الناحية الشرعية
 -لقديمةف الحال فى قوانين الإيجار اونظراً لظرو  -غير جائز شرعًا وفقًا للرأى الراجح فقهًا إلا أنه 

لعقد ا أبيدتمخالفة فى فأن العقد ينتهى بإنتهاء مدته أو بوفاة المتعاقد، وبالتالى حتى وإن كان هناك 
 يل من آثار ذلك بإنتهائه بوفاة المتعاقد الأصلى.ه يمكن التقلإلا أن من الناحية الشرعية

  ها توفير مساكن بديلة لأن هذه الفئة فى الأغلب كبيرة فى السن ويصعب : من الناحية الواقعية
  أو على الأقل من الناحية الواقعية يصعب نقلها إلى أماكن بديلة.

ة بالإضافبالرعاية  لأولىا الأخرى على بعض الفئات  قصر الامتداد في عقود الإيجار القديمة (2
مثل الأرامل والقُصر ومن له وصية واجبة، وكذلك ذوي الإعاقة، للمستأجر الأصلى وزوجه 

 وذلك استنادًا لما يلي:
  يه ، والمشار إل2002نوفمبر  3المبادئ التي أقرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في

 سالفًا.
  ية جتماعالعليا في العديد من أحكامها بما عُرف بالوظيفة الاما سبق وأن أقرته المحكمة الدستورية

 للملكية.
بلن ر  م، رالوحدات غلر السكة ،رالوحدات الآيلم للسقوط ،ضرررة التفرقم بلن الوحدات المغلقم (3

 بالنسبة قاليةحيث إنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية فورًا أو بعد الفترة الانت ،غلر ذلك من الوحدات
مكن يالمغلقة أو الآيلة للسقوط أو الوحدات غير السكنية، أما غير ذلك من الوحدات فلا للوحدات 

 :وذلك للاعتبارات الآتيةية التعاقدية بالنسبة لها، يجار إنهاء العلاقة الإ

 ت لوحدامراعاة الاستقرار الاجتماعي والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق إنهاء ا
 سبة لجميع وحدات الإيجار القديم دون تمييز.التعاقدية بالن

 ة عقداعتبار الوحدات المغلقة هي استعمال للعين فيما لم تعد له، وبالتالي يتم الخروج عن طبيع 
لى نظرية الإيجار، كما أنه يمكن قياس ذلك على تجريم تبوير الأراضي الزراعية أو اللجوء إ

 التعسف في استخدام الحق.



 

 

 

 

 ت م:رات الآتبا، نظرًا للاعلمؤجرة لغلر غرض السكة  من إنهاء العلاقم الإيجاريماستثةاء الوحدات ا (4
  يادات والذي أقر بالفعل ز 1997لسنة  6خضوع الوحدات المؤجرة الغير مخصصة للسكُنى للقانون

 تحملها المستأجر.

 ت مثل لفئااض لمصلحة أبناء بع يجارأن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن أقرت امتداد عقد الإ

 الصيادلة باعتبارها مهنة وليست تجارة، ومراعاة لأسرة الصيدلي المتوفى.

  ت النسبة للصيدلياية بيجارمن مشروع القانون بإنهاء العلاقة الإ 5هناك صعوبة قانونية في تطبيق المادة

ى أنه في حالة علمنه  14قد أكد في المادة  1955لسنة  127نظرًا لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 

 لة، كمالصيادنقل الصيدلية إلى مكان آخر تسقط الرخصة وهو الأمر الذي يتسبب في الأذى للعديد من ا

وافقة على مزاولة الصيدلية عملها إجراءات الم -لمشار إليه امن القانون  - 31و 30 قيدت المادتين

ن افة لا تقل عبين أقرب صيدلية لها مسمتر وأن تكون المسافة بينها و 25بضرورة ألا تقل مساحتها عن 

 متر. 100

 ديم.الق يجاروجود صعوبة عملية واجتماعية في إخلاء المنشآت الطبية التي تخضع لقوانين الإ 

 توفير بدائل للمستأجرين من قبل الدولــة:: الثالثالـمحور 
ة بين من تحرير العلاق المتضررينتعويض المستأجرين  فيوالمقترحات بشأن دور الدولة  الآراءاختلفت 

 :الآتيوذلك على النحو المؤجر والمستأجر حال تطبيق القانون، 
القانون،  من مشروع 5ضرورة ربط الموافقة على إنهاء عقود الإيجار القديمة طبقًا لما ورد في المادة  -1

رة بمدى قدرة الدولة على الالتزام بتوفير مسكن بديل لمحدودي الدخل من المستأجرين، مع ضرو 
لبديل امن مشروع القانون ليصبح هناك التزام صريح من الدولة بتوفير المسكن  7استبدال نص المادة 

 المشار إليه.
ت قي ضرررة الةص عل  أل يكول هةاك م ددات دق قم قي مرررع القانول للأرلويم التي جاء  -2

 تتضمن هذه ، وقدمن مرررع القانول برأل مةح المستأجرين لوحدات إسكال بديل 7المادة 
 ة.نفيذيالمحددات أسعار ومساحات وأماكن توفير الإسكان البديل، مع عدم ترك تلك الأمور للائحة الت

%  25بين  حبنسب تتراو  تعويض المستأجر الذي يخلي رحدته السكة م قال نهايم المدة الانتقال م  -3
 0من ثمن الوحدة %30إلى 

 –رل س ققط مةح أرلويم  –التزا  الدرلم  ضرررة الةص بركل صريح رغلر قابل للتأريل عل  -4
 ندة من، وبخاصة ممن هم يستحقون الدعم والمساالذين سلتم طردهم بتوقلر سكن بديل للمستأجرين

يس الدولة مثل أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخول المحدودة ممن ل
 لهم سكن بديل.



 

 

 

 

ن موتمويله على سبيل المثال  إنراء صةدرق عقاري لدعم المستأجرين الذين يست قول الدعم -5
رفات الضرائب العقارية على العقارات المؤجرة وفقًا للقوانين القديمة، وكذلك حصيلة ضريبة التص

 العقارية على تلك العقارات.
ت تسوياوالتشجيع على ال جرإنراء لجال ت ك م رقتح باب التفارض العادل بلن المالك رالمستأ -6

 الودية بإشراف جهات رسمية.
ية يجار لاقة الإمن إنهاء الع المتضررينللمستأجرين  تمل كي إيجارضرررة التزا  الدرلم بإتاحم رحدات  -7

 التعاقدية.
 :ليإلى ما ي نادًاوذلك استفيما يعرف بـ "بيع المنفعة"،  يميجار تقرير مقابل للمستأجر لإنهاء العلاقم الإ -8

 .إباحة الشريعة الإسلامية لذلك 

  موافقة ب يجارمن إقرار التنازل عن عقد الإ 1981لسنة  136من القانون  20ما نصت عليه المادة

  0ةمن ثمن الوحد %50بعد حصوله على  المالك

رت التي أقو  راع ميم بالةسبم للأراضي الز يجار الاستفادة من التجربم السابقم قي ت رير العلاقم الإ  -9
 من بدلاً  من المستأجرين بمنحه فدانًا في الأراضي المصلحة يجارا لمن يوافق على إنهاء عقد الإحافزً 

ن يًا مقيراطًا في الأراضي الزراعية المستأجرة، فيمكن على سبيل المثال توفير أراضي للمقتدر ماد
ن طريق المستأجرين بما يعادل ضعف مساحة الوحدة السكنية المستأجرة، أو توفير سكن بديل ع

 التأجير التمويلي.
قاف الأو  مثل ضرررة التةسلـ بلن الم اقظات المختلفم رالوزارات رالجهات المعة م قي الدرلم  -10

 .نتضرريالموالنقل والزراعة لتوفير الأراضي اللازمة لبناء إسكان بديل داخل المحافظات للمستأجرين 
لك لأن ذ رامم إل  أمانن أخرى صعوبم نقل المستأجرين من المستفلدين من معاش تكاقل رم  -11

 سيؤدي إلى حرمانهم من المعاش، وكذلك صعوبة نقل الموظفين المرتبطين بأماكن عملهم وظروفهم
 الاجتماعية.

 .المتضررينعودة القررض الم سرة للإسكال الاديل الذي ستوقره الدرلم للمستأجرين   -12
ي ف درلم ديد المست قلن لدعم الإمكان م الاستعانم بمةظومم الةظاقم راستهلاك المراقـ لت  -13

 القديم. يجارالحصول على إسكان بديل عن وحدات الإ
 وأهدافه: المقدم من الحكومةفلسفة مشروع القانون : ثالثاً 

م العلاق ت كم ها، رإل مانت قد اقتضت ال اجم ألئلواغل مواجهم أزمم الإسكال رال د من إدرانا بأ
بأنها  ر إللهاا الةظلفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعلن درمالإيجاريم ترريعات استثةائ م امتدت 

 ا نهائحلا دائما ر  -قي ذاتها  -ترريعات استثةائ م مؤقتم مهما استطال أمدها، رأنها لا تمثل 
دها ت رجو للإشكال ات المترتبم عل  أزمم الإسكال، بل يتعلن مراجعتها قي ضوء الظررف التي أمل

جها عن  يخر ارها؛ ت ق قا للتوازل بلن مصالح أطراف العلاقم الإيجاريم ربما لاابتداء رمدى استمر 
 طا عتها القانون م.



 

 

 

 

ن تطالـ مم عرحرصاً من الدرلم عل  اتخاذ الإجراءات التص    م اللازمم ل ل لم الإشكال ات الةاج
التي ر ةي، رض السكالقوانلن الاستثةائ م لإيجار الأمانن، سواء تلك المعدة لغرض السكة  أر لغلر غ

ت داع اتنرف عن مثلر مةها قضاء الم كمم الدستوريم العل ا، قضلًا عما خلفته تلك القوانلن من 
 سلا م ألقت بظلالها عل  المجتمع رالاقتصاد القومي رالثررة العقاريم.

مثل  الذي 1996لسةم  4راستهداء بالمعالجات الترريع م ال ديثم، رعل  الأخص القانول رقم 
ضعم لها  م الخاقانونلاةم الأرل  لوضع حد لسريال قوانلن إيجار الأمانن، رأعاد التوازل إل  العلاقات الال

ت تزاماعل  ن و ه ا المجتمع إل  عودة الإيجار إل  طا عته معقد رضائي يخضع ف ما تضمةه من ال
 متبادلم بلن طرف ه إل  مادأ سلطال الإرادة.

بجلسم  ريم"ق "دستو  20لسةم  24يم العل ا الصادر قي القض م رقم ل كم الم كمم الدستور رتةفلذاً 
 ا م عل ها السل، رإيمانا بأل استطالم تطالـ قوانلن إيجار الأمانن الاستثةائ م، رآثار 2024نوقمار  9

هذه  ت معهالإنتاج رالاقتصاد القومي رالثررة العقاريم، رعل  الأسرة رالمجتمع مكل، عل  ن و شكل
د ل يعلستثةائ م مركلم مزمةم تأب  أل تةكمش، رتستعص  عل  أي حل قويم من شأنه أالقوانلن الا

لعودة ها ، رابلعمل االتوازل إل  العلاقات القانون م الخاضعم لها، رذلك ما لم يرتمل هذا ال ل عل  إنهاء 
ن لمصريم مادرلم قي ظل ما ترهده البالعلاقم الإيجاريم إل  شريعتها العامم القانول المدني(، لا س ما 

 نهضم تةمويم قي القطاع العقاري ال كومي أر الخاص.
 د منرعل  هدي مما تقد  جم عه، عكفت ال كومم عل  إعداد مرررع القانول المائل، رالذي قص

ةظ م إعادة تل ه برراء إعداده معالجم الإشكال م التي مرف عةها حكم الم كمم الدستوريم العل ا المرار إ
م لقانون جرة اون م للأمانن المؤجرة لغرض السكةي، مما استهدف المرررع إعادة تةظ م الأالأجرة القان

ول رقم القانللأمانن المؤجرة للأشخاص الطا ع م لغلر غرض السكة  أسوة بالتةظ م الذي ساـ إقراره ب
كة  الس رض(، عل  أل يكول هذا التةظ م للأجرة القانون م سواء للأمانن المؤجرة لغ۲۰۲۲لسةم ) 10

عمل أر تلك المؤجرة للأشخاص الطا ع م لغلر غرض السكة  لأجل غايته سبع سةوات من تاريخ ال
رض معدة لغنن البالقانول للةتهي بالوغها العمل بالقوانلن الاستثةائ م لإيجار الأمانن بالةسبم للأما
ن وانلا العمل بالقالسكة  أر لأجل غايته خمس سةوات من تاريخ العمل بالقانول، للةتهي بالوغه

 ت زحت تر الاستثةائ م لإيجار الأمانن، بالةسبم للأمانن المعدة لغلر غرض السكةي، رذلك بعد أل 
لإيجاريم علاقم ال  الإرطأتها العلاقم الإيجاريم قرابم قرل من الزمن، رذلك إيذاناً بعودة التوازل المةرود 

 بلن المؤجر رالمستأجر. 
 لمشتركة:رأى اللجنــــة ارابعاً: 

)رققاً لةسخته  بعد أل ب ثت رتدارست اللجةم المرترمم مرررع القانول المقد  من ال كومم
 ريهدف بركل اساسي، المُرار إل ه الم كمم الدستوريم العل ا  ل كمتةفلذاً الذى جاء الأخلرة( ر 

م إنهاء هذا الملف الرائك رقـ أسس دستوريم رقانون م ررعي قلها مقتض ات العدال إل 
ققد رأت اللجةم المواققم عل  مرررع القانول ، رالتوازل بلن حقوق رراجبات ماقم الأطراف المعة م

 الأمانن إيجارالمتعلقم بقوانلن  الأحكا برأل بعض  2025من يونلو  16المقد  من ال كومم بتاريخ 
 درل تعديل ،ر، رذلك مما جاء بص غته من ال كومم رإعادة تةظ م العلاقم بلن المؤجر رالمستأج

 تأسيساً على الآتي:



 

 

 

 

دارت  ت التيمرررع القانول قي ص غته الةهائ م جاء بعد الاستماع ال  ماقم الآراء رالمقترحاأل ( 1
ع الواق لتوازن دقيق بين متطلبات محققًا، وقد راعت فيه الحكومة أن يكون خلال جلسات ال وار المجتمعي

كمة يه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ دستورية حاالاجتماعي والاقتصادي، وبين ما استقر عل
 للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

لعمل اطوال قترة  صدرتأحكا  الم كمم الدستوريم العل ا التي اللجةم المرترمم  استعرضت (2
آثار  معالجمقائم عل  اختصاص المررع بالتدخل لرانتهت إل  ص م الرأى ال ،بقوانلن الإيجار القديم

 رذلك استةاداً للآت : ،ته هذه القوانلن الاستثةائ مضقر  الذىالامتداد القانون  
 ا ول بهفي ضوء القواعد الدستورية المعم ،أنه يتعلن قراءة هذه الأحكا  مع بعضها البعض

 الظروفوالذى ثبت منها بجلاء أنها تقوم فى أساسها على ، وقت صدورها
 من المرحلة الأولىرحلةفى كل مالاجتماعية والاقتصادية 

ً
لى والتى دعت إ ، ابتداء

تقر فة المسومخالللأفراد إقرار هذه القوانين الاستثنائية بما تحمله من تعدى على الملكية الخاصة 
نتهى تمؤقتة رضائية و بأنها  يجارمن الناحيتين الشرعية والقانونية بشأن طبيعة عقود الإ عليه

ة جتماعي، إلا أن الضرورات الإمالم ينص العقد على خلاف ذلك بإنتهاء مدتها أو بوفاة المتعاقد
، لقوانيناإلى إقرار هذه كانت الدافع الأساسى فى حينه  صادية، وفى مقدمتها أزمة الاسكانوالاقت

 إلى الحد الذي، قضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامهالوأتخذت أحكام ا
ل ه أل عد  تدخل المررع قي رقتها مال سلترتب ع لعلياوصفت فيه المحكمة الدستورية ا

مادأ  يهدر ترريد آلاف الأسر رتفتلت بة م المجتمع رإثارة ال قد رالكراه م بلن ق اته بما
 .التضامن الاجتماعي بما استلز  تدخل المررع بما يصول للمجتمع أمةه رسلامته

  ل ا وريم العالم كمم الدست رانات حكمالظررف الإجتماع م رالاقتصاديم الت  إلا أنه ربتطور
وهو ذات الحكم ، 3/11/2002قضائ م بجلسم  19لسةم  105الصادر قي القض م رقم 

الذى يتمسك به أنصار الرأى الأول القائل بعدم جواز تدخل المشرع بالتعديل فى 
 هدرتأ فى هذا الحكمالدستورية العليا ذاتها نجد أن المحكمة  -الامتداد القانونى

ل من النصوص المتعلقة بالامتداد القانوني إلى الحد  الذي قصرته على الجيالعديد 
 عل ، الاستثنائية ، وذلك لتلافى السلبيات والإشكاليات الناجمة عن تطبيق هذه القوانينالأول

ديم جار الققوانلن الإيأل التأنلد عل  ن و دأبت معه أحكا  الم كمم الدستوريم العل ا إل  
 أر ف ما لإيجاراسواء ف ما يتعلـ بالامتداد القانوني لعقود  مراجعتهام يتعلن قوانلن استثةائ 

مواجهة لصادرة قوانين الإيجار ن أ" وذكرت فى حيثياتها  م،يتعلـ بتقدير الق مم الإيجاري
ا دفعا لهصدرت اقتضى أن تكون تشريعات استثنائية وهو ما أزمة الإسكان والحد من غلوائها 

مهما  طبيقها، فإنه يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيتمترامية في زمن ت
ن ل يتعيباستطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، 

 يزانهادوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل م
 ."ناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودهافي اتجاه م



 

 

 

 

 قضائ م  02لسةم  24قي القض م رقم  خلربصدرر حكم الم كمم الدستوريم العل ا الأر  ،خلراً أ
 نياع الوبالرغم من أن محل  9/11/2024دستوريم بجلسم 

م
ليها إشار فى الدعوى الم

 قوانينعلى طبيعة في حكمها الأخير  أكدتالمحكمة إلا أن ، ثبات القيمة الإيجارية
 فيقوانين مؤقته مهما استطال أمدها، واقرت حق المشرع  وأنهاستثنائية الا الإيجار

 ية(التدخل وتنظيم )الامتداد القانوني لعقود الإيجار( وكذا )تحديد القيمة الإيجار
لا فالمشرع مراجعتها دوما  القوانين الاستثنائية التي يملك حيث اعتبرتهما من خصائص كافة

البين من استصفاء  أن) وذكرت فى حيثيات حكمها، يديعدان حكماً مطلقاً من أي ق
-لسكنى الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض ا

ى خصيصتين انطواؤها عل -السالف البيان 1981لسنة  136التي لم يخرج عليها القانون رقم 
في  تشريعيد إيجار هذه الأماكن، والأخرى: التدخل الرئيسيتين؛ أولاهما: الامتداد القانوني لعقو 

قيد،  تحديد أجرتها، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا من كل
هم، ون سوا دفالامتداد القانوني لعقود الإيجار المار ذكرها حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه 

 ..".فلا يفيد منه غير المخاطبين به
ر ص بإقرا، وبالأخص الظرف الخاالظررف الاجتماع م رالاقتصاديم بلن مل زمال تغلربالرغم من  (3

لقانون ، وهو ما دعى المشرع إلى صدور ا1996هذه القوانين فى حينه وهو أزمة الاسكان اعتباراً من عام 
م لن المدنى، إلا أن المشرع بخضوع عقود الايجار بعد العمل به إلى أحكام القانو  1996لسنة  4رقم 

لدولة درة ايتدخل فى حينه لمواجهة الاشكاليات والآثار المترتبة على العقود القديمة قبل اعمل به، لعدم ق
لة ن الدوالوفرة العقارية، إلا أأما فى الوقت الحالى وبالرغم من فى حينه على توفير السكن البديل، 

اأخذت على عاتفها لمعالجة هذه الأزمة تم
ً
رين لمستأجالجم ع أل تُلز  نفسها بتوقلر رحدات بديلم  ام

ر عن ما يُعا  رهو ،مقال انتهاء مدة السبع سةوات المقررة لت رير العلاقم الإيجاري المتضررين من الزيادات
، مبسطر تدرج ماستجابم مرنم رعمل م لمصالح الطرقلن، ريسمح بتصف م المرانز القانون م القائمم بركل 

 معه ثمم مارر للتعدى عل  ملك م الأقراد. رلا يُعد
م ادة تقل دة لإعالقانول قد تلاق  ما شاب القوانلن السابقم من ثغرات، حلث أرس  قواعد جدي مرررع إل (4

، ءارمستوى الاة تستةد إل  معايلر موضوع م تراعي طا عم المةطقم، رتاريخ إنراء العقار،، الق مم الإيجاريم
م، رقي تماع  م تدريج م للزيادة السةويم، تضمن عد  المساس المفاجئ بالأرضاع الاجرالخدمات، مع رضع آل

 الوقت ذاته، تُمه د لاستعادة التوازل العقدي بصورة عادلم ردستوريم.
إل  أل تدخل المررع )رققا للإطار الذي تضمةه المرررع( هو  اطمأنت اللجةم ،وبناء على ما تقدم

وني لعقود إيجار الأمانن الذي أقرته الم كمم الدستوريم العل ا قي جم ع نوع من تةظ م الامتداد القان
أحكامها لاس ما حكمها الأخلر، قالامتداد القانوني مؤقت بطا عم ال ال، سواء أنال هذا التأقلت بت ديد مدة 

بالف ات ، أر ت دد مدته بوقائع معلةم بت ديد نطاقه -رققا لةهج المرررع–زمة م للعقود ثم تةتهي بعدها 
رققا لةهج القوانلن –المستفلدة من الامتداد حلث يةتهي الإيجار حتما بالوقاة أر التخلي عن العلن المؤجرة 

، ربالتالي قإل ارتأى المررع ت ديد مدة زمة م للامتداد ب لث يةتهي قور انقضائها قإنه لا يكول -القائمم
بل هو إعمال لصم م اختصاصات السلطم الترريع م إخلال بما ساـ رال اقرته الم كمم الدستوريم العل ا، 



 

 

 

 

قي ضوء حقها قي اخت ار أقضل الادائل ت ق قا للمصل م العامم رققا للمتغلرات الدستوريم رالاجتماع م 
معالجم جادة رمتدرجم للاختلالات المزمةم قي مةظومم  إل مرررع القانول يقد رالاقتصاديم ال ال م. 

دّت إلى ترسيخ أوضاع غير متوازنة أضرت بحقوق الملاك وقيّدت حرية التصرف ، والتي أالإيجارات القديمم
في الملكية الخاصة، دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية تُبرّر هذا الامتداد الزمني غير 

رقم في الدعوى  2024نوفمبر  9المحدد، وهو ما أكّده بوضوح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 
 قضائية دستورية. 20لسنة  24
  ؤجر تمنح للم، و من نصوص تةظم حالات الإخلاء مرررع القانول ما تضمةه  تثمن عل  اللجةمأخلراً، قأل

ية الجد وسائل قانونية عاجلة لاسترداد العين المؤجرة في الحالات التي تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو
 أجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي.لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المست

، رذلاك رعل ه، ققد تم إعداد مرررع القانول المراقاـ رالاذي جااء قاي تساع ماواد بخالاف ماادة الةرار 
 عل  الة و الآتي:

 ( 1ماااااادة:)  كذلك المؤجرة لغرض السكنى، و  الأماكن، ليشمل حد دت نطاق سريال القانول
نين لغير غرض السكنى، متى كانت مؤجّرة وفقًا لأحكام القانو المؤجرة للأشخاص الطبيعيين  الأماكن
 ، دون أن تمتد أحكامه للعقود الخاضعة للقانون المدني.1981لسنة  136و 1977لسنة  49رقمي 

 ( 2ماااااادة:) اكنالأم إيجارود ، بحيث تنتهي عقبل ةت المدة المتبق م لاستمرار العقود القائمم 
ى لغير غرض السكن الأماكن إيجارتاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود السكنية بعد سبع سنوات من 

 المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
 ( 3ماااااادة:) قظم بقرار من الم اقظ المختص قي نطاق مل م ا تضمةت تركلل لجال حصر

ةاطـ مإل   انن مؤجرة لغرض السكة  الخاضعم لأحكا  هذا القانول تختص بتقس م المةاطـ التي بها أم
( الموقع ۱متملزة، متوسطم، اقتصاديم، عل  أل يُراع  قي التقس م المعايلر رالضوابط الآت م: )

( ۳)لمةطقم؛ ( مستوى الاةاء رنوع م مواد الاةاء المستخدمم رمتوسط مساحات الوحدات با۲الجغراقي )
ص  م ( شبكم الطرق ررسائل المواصلات رالخدمات ال4لعقارات بكل مةطقم )المراقـ المتصلم با

ول خاضعم لأحكا  قان( الق مم الإيجاريم السةويم للعقارات الماة م ال5رالاجتماع م رالتعل م م المتاحم )
المةطقم.  ، الكائةم قي ذات ۲۰۰۸لسةم  ۱۹6الضريبم عل  العقارات الماة م الصادر بالقانول رقم 

جال )لل للجاامل هذه اطت المادة المذمورة برئ س مجلس الوزراء إصدار قرار بت ديد قواعد رنظا  عرأن
اريخ تال صر(. مما أرجات المادة عل  لجال ال صر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثم شهور من 

س مجلس رئ ن العمل بهذا القانول، رأجازت من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة راحدة مماثلم بقرار م
رر هذا نرجات الوزراء. رأناطت المادة بالم اقظ المختص إصدار قرار بما تةتهي إل ه لجال ال صر، رأ

 . القرار قي الوقائع المصريم رإعلانه بوحدات الإدارة الم ل م قي نطاق مل م اقظم



 

 

 

 

   ( 4ماااااادة:) من تاريخ  م يم الجديدة للأمانن السكةيجار حد دت أسلوب احتساب الق مم الإ
لخاضعة لسكني ازيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض اوذلك ب العمل بالقانول،

 تضمنتلمكان المؤجر، فلأحكامه، وفرقت المادة المذكورة في نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها ا
 ارية وبحدية السرين مثل القيمة الإيجارية القانونالأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشة زيادة أجر 

دية قتصاأدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والا
نة اكن الكائللأم بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه

ادة ت المطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. والزمفي المنا
العمل  تاريخلذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية 

من هذا  (۳ار إليها بالمادة )جنيه شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المش ۲۵۰بهذا القانون بواقع 
ليوم ا من القانون من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءاً 

المستحقة  بسداد الفروق ( ۳التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة )
 مساوية للمدة التي استحقت عنها.إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة 

 ( 5ماااااادة :) ر غرض يم للأمانن المؤجرة لغليجار أل تكول الق مم الإ الةص عل تضمنت
 استحقاق ن أولم، وذلك اعتبارًا السكة  إل  الأشخاص الطا عللن خمسم أمثال الق مم القانون م الساريم

 بعد العمل بالقانون.
   ( 6ماااااادة:) ت عل  زياد المحددة  يةالإيجار تطبق على القيم  %15ة سةويم درريم بةسبم نص 

 (، طوال مدة سريان القانون.5( و)4وفقًا للمادتين )
   ( 7ماااااادة:) ل المعررض، أحكا  إخلاء الأمانن الخاضعم لأحكا  القانو نظمت هذه المادة

رده إل  ؤجر ر لاء المكال المحلث الزمت المستأجر أر من امتد إل ه عقد الإيجار، ب سب الأحوال، بإخ
عض ال الات بحددت ، مما (۲المالك أر المؤجر ب سب الأحوال، قي نهايم المدتلن الم ددتلن بالمادة )

( 2ادة )ي المالتي تارر للمؤجر طلب اخلاء العلن المؤجرة درل انتظار انقضاء المدد المرار اللها ق
أر  رل مارر،دلمدة تزيد عل  سةم  ممغلقن المؤجرة للعل المستاجر حال ثاوت تركالمرار اللها  رذلك 

ب سب  حال ثاوت أل المستأجر أر من امتد إل ه عقد الإيجار يمتلك رحدة سكة م أر غلر سكة م،
ةتفي ت حالات  باعتبار انها، ةالمؤجر علن الأحوال، قابلم للاستخدا  قي ذات الغرض المعد من أجله ال

 القاضي  ء إلجر قي اللجو رغلها، رذلك درل الإخلال بضمانات المستأقلها ال اجم الفعل م أر الجديم ل
لقانول رقم من ا( ۱۸رذلك مله مع مراعاة عد  الإخلال بأسباب الإخلاء المالةم بالمادة ) الموضوع 

ل يطلب أ  المؤجر ب سب الأحوال أجازت المادة ذاتها للمالك أرحلث  المرار إل ه ۱۹۸۱لسةم  136
درل ر لاء، خإصدار أمر بطرد الممتةع عن الا الكائن قي دائرتها العقاربالم كمم  من قاضي الوقت م

ر من امتد أرأخلرا اندت المادة المذمورة عل  حـ المستأجر   مقتض الإخلال قي التعويض إل مال له
  لعتادة،عت الم، قي إقامم دعوى قضائ م أما  الم كمم رققاً للإجراءاإل ه عقد الايجار ب سب الأحوال

ل  عأنلدا تالوقت م المرار إل ه،  الامور يترتب عل  رقع الدعوى الموضوع م رقف أمر قاضي لا  أل
 .عد  الاخلال ب كم الفقرة الثان م سالفم الا ال



 

 

 

 

 ( 8ماااااادة:)  جار تهي عقود الإين تةلأحوال، الذيب سب اعقود إيجار متد اللهم المستأجرين أر من امة ت
 كًا، منسكة م أر غلر سكة م، إيجارًا أر تمل  تخص ص رحدةانول أحق م قي ذا القلأحكا  هطبقا 

تأجرة ن المسللعلإقرار بإخلاء رتسل م المستأجر  به م لدى الدرلم، رذلك بطلب يرقـ الوحدات المتاح
عل  ر عايم صدررقرار التخص ص راستلا  الوحدة رتكول الاسبق م قي التخص ص للف ات الأرل  بالر قور 

رئ س بدة طت المارأنا (ممن امتد ال ه مةهم عقد الايجار جر الاصل  رزرجه ررالديهالمستأالأخص )
ه قرار يصدر بذلك ر الات قلها اللازمم لتلقي الطلبات أر مجلس الوزراء ت ديد القواعد رالرررط رالإجراءات 

ما منول لقابةاء عل  عرض الوزير المختص بر ول الإسكال خلال شهر من تاريخ العمل باحكا  هذا ا
عم لها ت تابمة ت المادة ذاتها للمستاجر ار من امتد ال ه عقد الايجار حال اعلال الدرلم عن رحدا

إقرار  قا بهسكة م ار غلر سكة م )ايجارا أرتمل كا( أرلويم قي تخص ص رحدة بمجرد التقد  بطلب مرق
تي بها قم الزاحم طا عم المةطاخلاء الوحدة السكة م المستأجرة عل  ال يراع  قي الأرلويم حال الت

  صللتخص الضوابط رالقواعد رالإجراءات اللازممالوحدة المستاجرة عل  ال يتضمن الإعلال ت ديد 
 ( قررت 9ماااااادة :)  1997 لسةم 6، ر1981لسةم  136، ر1977لسةم  49إلغاء القوانلن أرقا 

م ررر سبعلي لمعتبارًا من اللو  التاالمرار إللها مما تتضمن إلغاء مل حكم يخالف أحكامه، رذلك ا
 من هذا القانول  (2أعوا  من تاريخ العمل بهذا القانول، رذلك مع مراعاة عد  الإخلال ب كم المادة )

 أنه كدوتؤ ة، من الحكوم الواردةاللجنة المشتركة على مشروع القانون بصيغته  توافقواستنادًا إلى ما تقدم، 
، ملكيةانتظارها، تسعى إلى إرساء قواعد العدالة التعاقدية، وصون ال يُمثل خطوة تشريعية حاسمة طال

 وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، في إطار من التدرج والمرونة والضمانات القانونية.

 .مالمرققجلس الموقر، ترجو المواققم عل ه بالص غم راللجةم إذ تقد  تقريرها إل  الم
 

 رئيس اللجنة الـمشتركة
 الفيومــيد/ محمد عطية 

 
 



 

(21) 

 

  جـــــــدول مقــــــارن
 الأماكن إيجارالمتعلقة بقوانين  الأحكامبعض  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن

 وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة

 اء بمشروع قانونقرار رئيس مجلس الوزر
 الأماكن إيجارالمتعلقة بقوانين  الأحكامبشأن بعض 

 وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
 رئيس مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على الدستور؛
 وعلى القانون المدني؛

 ؛1968لسنة  13وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
وتنظيم العلاقة بين  الأماكنبشأن تأجير وبيع  1977لسنة  49رقم وعلى القانون 

 المؤجر والمستأجر؛
الخاصة بتأجير وبيع  الأحكامبشأن بعض  1981لسنة  136وعلى القانون رقم 

 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الأماكن
 لأماكنابشأن سريان أحكام القانون المدني على  1996لسنة  4وعلى القانون رقم 

ها دون أن يكون لأحد إيجار التي انتهت أو تنتهي عقود  الأماكنالتي لم يسبق تأجيرها و 
 حق البقاء فيها؛

من القانون رقم  29بتعديل الفقرة الثانية من المادة  1997لسنة  6وعلى القانون رقم 
 غير السكينة؛ الأماكن إيجارالخاصة ب الأحكاموببعض  1977لسنة  49

 مجلس الوزراء.وبعد موافقة 

 مشروع قانون
 الأماكن إيجارالمتعلقة بقوانين  الأحكامبشأن بعض 

 وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 



 

(22) 

 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة
ــــرر

م
 قـ

 مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب
 (:1مــــادة )

المـــؤجرة  الأمــاكنلغــرض الســـكنى و  المــؤجرة الأمـــاكنتســري أحكــام هـــذا القــانون علــى 
 1977لسـنة  49للأشخاص الطبيعيـة لغيـر غـرض السـكنى وفقـاً لأحكـام القـانونين رقمـي 

لســـنة  136وتنظـــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر، و الأمـــاكنفـــي شـــأن تـــأجير وبيـــع 
وتنظـــيم العلاقـــة بـــين  الأمـــاكنالخاصـــة بتـــأجير وبيـــع  الأحكـــامفـــي شـــأن بعـــض  1981

 لمستأجر.المؤجر وا

 قـــــرر
 مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: 

 (:1مــــادة )
 .نما هي

 

 (:2مــــادة )
الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السـكنى بانتهـاء مـدة  الأماكن إيجارتنتهي عقود 

للأشـخاص الطبيعيـة لغيـر  الأمـاكن إيجـارسبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود 
ض الســكنى بانتهــاء مــدة خمــس ســنوات مــن تــاريخ العمــل بــه، وذلــك كلــه مــا لــم يــتم غــر 

 التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 (:2مــــادة )
 

 نما هي.
 

 (:3مــــادة )
تشـــكل بقـــرار مـــن المحـــافظ المخـــتص لجـــان حصـــر فـــي نطـــاق كـــل محافظـــة تخـــتص 

حكـام هـذا القـانون إلـى بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأ
ـــى أن يُراعـــى فـــي التقســـيم المعـــايير والضـــوابط  ـــزة، متوســـطة، اقتصـــادية، عل منـــاطق متمي

 الآتية:
 ( الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.1
 ( مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.۲
المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهربـاء وغـاز وتليفونـات وغيرهـا مـن  ( المرافق۳

 المرافق.
( شـــــبكة الطـــــرق ووســـــائل المواصـــــلات والخـــــدمات الصـــــحية والاجتماعيـــــة والتعليميـــــة 4

 المتاحة.
يـــة الســـنوية للعقـــارات المبنيـــة الخاضـــعة لأحكـــام قـــانون الضـــريبة علـــى يجار ( القيمـــة الإ5

 .، الكائنة في ذات المنطقة۲۰۰۸لسنة  196ادر بالقانون رقم العقارات المبنية الص

 (:3مــــادة )
 
 
 
 

 نما هي.



 

(23) 

 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة
 ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

هــذه اللجــان مــن أعمالهــا خــلال ثلاثــة شــهور مــن تــاريخ العمــل بهــذا القــانون  وتنتهــي
احـدة مماثلـة، ويجوز بقـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء مـد مـدة الانتهـاء مـن أعمالهـا لمـدة و 

ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجـان يـتم نشـره فـي الوقـائع المصـرية 
 ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

 (:4مــــادة )
كــون اعتبــاراً مــن موعــد اســتحقاق الأجــرة الشــهرية التاليــة لتــاريخ العمــل بهــذا القــانون ت

ية القانونية للأماكن المـؤجرة لغـرض السـكنى الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون يجار القيمة الإ
يـة القانونيـة السـارية وبحـد يجار والكائنة في المنـاطق المتميـزة بواقـع عشـرين مثـل القيمـة الإ
 ية السـارية للأمـاكن الكائنـةيجار أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإ

بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقـداره أربعمائـة جنيـة للأمـاكن الكائنـة 
فـــــي المنـــــاطق المتوســـــطة، ومـــــائتين وخمســـــون جنيهـــــا للأمـــــاكن الكائنـــــة فـــــي المنـــــاطق 

 الاقتصادية.
، بحسـب الأحـوال، لحـين انتهـاء لجــان يجـارويلتـزم المسـتأجر أو مـن امتـد إليـه عقــد الإ

( مــن هــذا القــانون مــن أعمالهــا، بســداد الأجــرة الشــهرية ۳ليهــا بالمــادة )الحصــر المشــار إ
أن يلتــزم المســتأجر أو  ىجنيــه شــهرياً، علــ 250التاليــة لتــاريخ العمــل بهــذا القــانون بواقــع 

، بحســب الأحــوال، بــدءا مــن اليــوم التــالي لنشــر قــرار المحــافظ يجــارمــن امتــد إليــه عقــد الإ
( بســـداد الفـــروق المســـتحقة إن 3مـــن المـــادة ) خيـــرةالأعليـــه بـــالفقرة  المخـــتص المنصـــوص

 وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 (:4مــــادة )
 
 

 نما هي.
 
 
 
 

 

 (:5مــــادة )
اعتبــاراً مــن موعــد اســتحقاق الأجــرة الشــهرية التاليــة لتــاريخ العمــل بهــذا القــانون تكــون 

للأمـــاكن المـــؤجرة للأشـــخاص الطبيعيـــة لغيـــر غـــرض الســـكنى يـــة القانونيـــة يجار القيمـــة الإ
 ية القانونية السارية.يجار خمسة أمثال القيمة الإ

 (:5مــــادة )
 

 كما هي.
 



 

(24) 

 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة
 (:6مــــادة )

( مـــن هـــذا القــانون ســـنوياً بصـــفة 5، 4يــة المحـــددة وفقـــاً للمــادتين )يجار تــزاد القيمـــة الإ
 (.⁒15دورية بنسبة )

 (:6مــــادة )
 كما هي.

 
 (:7مــــادة )

لســنة  136( مــن القــانون رقــم ۱۸مــع عــدم الإخــلال بأســباب الإخــلاء المبينــة بالمــادة )
، بحســب الأحــوال، يجــارليــه، يلتــزم المســتأجر أو مــن امتــد إليــه عقــد الإإالمشــار  1981

لــى المالــك أو المــؤجر، بحســب الأحــوال، فــي نهايــة المــدة إبــإخلاء المكــان المــؤجر ورده 
 :( من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين2مادة )المبينة في ال

المكـان المـؤجر مغلـق لمـدة تزيـد  يجار( إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإ1
 على سنة دون مبرر.

يمتلـــك وحـــدة ســـكنية أو غيـــر  يجـــار( إذا ثبـــت أن المســـتأجر أو مـــن امتـــد إليـــه عقـــد الإ۲
قابلــة للاســتخدام فــي ذات الغــرض المعــد مــن أجلــه المكــان  ســكنية، بحســب الأحــوال،

 المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المـؤجر، بحسـب الأحـوال، أن يطلـب مـن 
قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقـار إصـدار أمـر بطـرد الممتنـع عـن 

 له مقتضى.الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان 
خلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المـادة يحـق للمسـتأجر أو مـن امتـد إليـه ومع عدم الإ

ـــا يجـــارعقـــد الإ ، بحســـب الأحـــوال، رفـــع دعـــوى موضـــوعية أمـــام المحكمـــة المختصـــة وفق
للإجــراءات المعتــادة، ولا يترتــب علــى رفــع الــدعوى الموضــوعية وقــف أمــر قاضــي الأمــور 

 الوقتية المشار إليه.

 (:7ــــادة )م
 
 

 كما هي.
 



 

(25) 

 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة

 (:8مــــادة )
( مـن هـذا القـانون، يكــون لكـل مسـتأجر أو مـن امتــد 7، 2مـع عـدم الإخـلال بحكـم المــادتين )

المشـــار  1981لســـنة  136، 1977لســنة  49وفقـــاً لأحكـــام القــانونين رقمـــي  يجــارإليــه عقـــد الإ
فــي ( مــن هــذا القــانون، أحقيــة 2) إليهمــا، وقبــل انقضــاء المــدة المحــددة لانتهــاء العقــود فــي المــادة

، مــن الوحــدات المتاحــة لــدى الدولــة،  اً أو تمليكــاً إيجــار تخصــيص وحــدة ســكنية أو غيــر ســكنية، 
مرفقـا بـه إقـرار بـإخلاء وتسـليم العـين  يجـاروذلك بطلب يقدمه المسـتأجر أو مـن امتـد إليـه عقـد الإ

لأســـبقية فـــي التخصـــيص المســـتأجرة فـــور صـــدور قـــرار التخصـــيص واســـتلام الوحـــدة، وتكـــون ا
المســتأجر الأصــلي وزوجــه ووالديــه ممــن أمتــد مــنهم إليــه )للفئــات الأولــى بالرعايــة وعلــى الأخــص 

 (.يجارعقد الإ
ويصــدر رئــيس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض الــوزير المخــتص بشــئون الإســكان خــلال 

ءات اللازمـــة لتلقـــى شـــهر مـــن تـــاريخ العمـــل بأحكـــام هـــذا القـــانون قـــراراً بالقواعـــد والشـــروط والإجـــرا
 الطلبات أو البت فيها.

، اً أو تمليكــاً إيجــار وحــال إعــلان الدولــة عــن وحــدات تابعــة لهــا ســكنية أو غيــر ســكنية، 
الأولوية في تخصيص وحدة، بمجـرد تقدمـه  يجاريكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإ

 ،رة الأولـى مـن هـذه المـادةبه إقرار إخلاء الوحدة المسـتأجرة المشـار إليـه بـالفق بطلب مرفقاً 
 ،علــى أن يُراعـــى فـــي الأولويـــة حـــال التـــزاحم طبيعـــة المنطقـــة التـــي بهـــا الوحـــدة المســـتأجرة

 حدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.ويُ 

 (:8مــــادة )
 

 كما هي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(26) 

 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة
 (:9مــــادة )

لســنة  49ن، تلغــى القــوانين أرقــام ( مــن هــذا القــانو ۲خــلال بحكــم المــادة )مــع عــدم الإ
 136وتنظــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر، و الأمــاكنفــي شــأن تــأجير وبيــع  1977

وتنظـيم العلاقـة بـين  الأمـاكنالخاصـة بتـأجير وبيـع  الأحكـامفي شأن بعـض  1981لسنة 
رقـم مـن القـانون  29بتعديل الفقرة الثانية من المـادة  ۱۹۹۷لسنة  6المؤجر والمستأجر، و

مـــن  غيـــر الســـكنية اعتبـــاراً  الأمـــاكن إيجـــارالخاصـــة ب الأحكـــاموبـــبعض  1977لســـنة  49
اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القـانون، كمـا يلغـى كـل حكـم يخـالف 

 أحكامه.

 (:9مــــادة )
 
 

 كما هي.
 

 (:10مــــادة )
 . اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 

 

 رئيس مجلس الوزراء
  /6/2025 

 )دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

 (:10مــــادة )
 كما هي.

 .يبصم هذا القانول بخاتم الدرلم، ريةفذ مقانول من قوانلةها

 


